
∗العراق والحاجة الى الاصلاح الضريبي

امي     ته

  المقدمة

  

  

   
  

ادامة دوران عجل الاقتصاد وتخفيض        للحكومة من اجل    المهام الاساسية   يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي من        

ورة حجم البطالة والسيطرة على التضخم وتحقيق التوزيع العادل للدخل بين المواطنين وتعيين الموارد المالية بص               

   . ١دقيقه

ات    ن المكون رائب م ر الض ة تعتب ك الالرئيس ام  لتل تقرار . مه ى الاس ؤثر عل ريبية ت ة الض  فالسياس

ة       رمي  الاقتصادي الذي ي   ا هو الحال مع السياسة المالي  الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاساسية آم

روات         . الحكومية   ع الث ادة توزي دخل التصاعدية     (تلعب الضرائب دورا في اع ات    ) ضريبة ال ل عملي وم بتموي وتق

  . توزيع الموارد عملية تؤثر على آما المواد والخدمات العامة المطلوبة لدعم التطور الاقتصادي توفير 

  

ذا                             ي تواجه ه د المشاآل الت ه والتمحيص النظام الضريبي العراقي  لتحدي ة  بالمراجع تتناول هذه المقال

رار           . ائل والحاجة الى الاصلاح الضريبي      النظام ولتقييم البد   ى ق آما ستبحث في المباديء ذات العلاقة للوصول ال

  .  اسس السياسة الضريبية والاصلاح الضريبي وسبل تحقيق ذلك عنشامل من خلال تقديم نظرة مقتضبه 

  

ا                ه يعطين ا   ان تفهم النظم الضريبي الحالي ومكامن العجز في رح   افضل للاصلاح الضريب   ادراآ ي المقت

  . ولذلك فسنقوم بالقاء الضوء على النظام الضريبي الحالي وهيكليته لغرض تحديد اماآن الخلل والقوة فيه 

  

   المباديء التي تحدد الاصلاح الضريبي – ١
  

   مباديء السياسة الضريبية – ١. ١

                                                 
ة والقانون الضريبي لدى الوآالة الامريكي للتنمية الدولية التي تقوم ان آاتب المقالة هو حاليا مستشار اقدم في مجال السياسة الضريبي ∗

وتم انجاز هذه المقالة جزئيا من خلال الدعم المقدم من قبل مكتب اعادة اعمار العراق مكتب  . IIبتمويل مشروع الاصلاح الاقتصادي 
ان الاراء المطروحة في  . C-00-00405-00-267 المرقم لوآالة الامريكية للتنمية الدولية وفقا لنصوص العقدلاسيا والشرق الادنى 

  .هذه المقالة تعبر عن راي الكاتب ولاتعكس بالضرورة وجهة نظر الوآالة الامريكية للتنمية الدولية 
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 ١



  
اد  والمن خلال تطوير سياسات للاصلاح الضريبي يجب التعامل مع  مواضيع مثل البساطة                ة  حي والعدال

ذين         , هافالعدالة في النظام الضريبي تعني ان يخضع الافراد للضريبة وفقا لقدرتهم على دفع            .  راد ال ان الاف ذلك ف ل

 الافقية  عدالة متشابهه اي ان لديهم دخل متساوي يخضعون لضريبة متساوية وهذا مايسمى بال            ظروف  يكونون في   

ة      دخل  للاما اولئك الذين لديهم مصادر اآثر        ة العمودي فانهم يتحملون عبء اآبر من الضرائب وهو مايسمى بالعدال

زيلات وا الوقوم على مستوى قليل من النسب   تعني نظاما سهلا ي   ف  في النظام الضريبي    البساطة أما  . اءات  لاتن . عف

ا  ة ام ي الحيادي ي فتعن دخل ف ن الت ى م د الادن اذ الح رارات الااتخ ال ،يةقتصادالق بيل المث ى س ون عل رارات تك  ق

ف  ة المكل ريبية        مبني د الض اس الفوائ ى اس يس عل ادية ول زات الاقتص اس الممي ى اس د  . ٢عل وانين ان قواع الق

  .النظام الضريبي توازن  المباديء تبقى بدون تغير لانها تمثل لكن هذهة قد تتغير بصورة دورية ويالضريب

   

ط          لوتحديد التصميم التقني ل   ان تلك المباديء مفيدة في         عاء الضريبي وفي تعريف الوحدة الضريبية ورب

دخل                   اس ال ة لقي الفترة الزمني ذلك القواعد المرتبطة ب ا وآ ونسب الضريبة والادارة     ) السنة الضريبية     ( الدخل به

  . لضريبية تشكل العوامل الهيكلية الاساسية للنظام الضريبي ل الفنية قواعدان تلك ال. الضريبية 

ة     التحدي الذي تواجهه       ة العراقي ائم                  الان  الحكوم ؤ وعادل وبسيط ق هو وضع تصميم نظام ضريبي آف

اة من الاخر             . على تلك المباديء   ر آف نحن نعلم ان بعض الضرائب اآثر عدالة من البعض الاخر وان بعضها اآث

ن   ن الاخر ، ولك ا م اطة اداري ر بس ام الوبعضها اآث ال ضريبالنظ ين الي الفع وازن ب ة يجب ان ي ة والحيادي عدال

       . ٣والبساطة

ذه ان    يم ه ى  تقي ق عل ات لاتنطب ات الضريبالالمعطي ث ان .  ةينفق ذهحي رة ه اق تشكل  الاخي رامج انف ب

  .حكومية ولذلك تقيم باستخدام معطيات الميزانية وليس معطيات الضريبة

   

   النفقات الضريبية   - ٢ .١
  

ة        ل للانفاق الحكومي اي آبد يةالضريبالنفقات  ستخدم  ت ق اهداف السياسة الحكومي . لمباشر من اجل تحقي

 شكل تخفيض في الالتزامات الضريبية الناتجة عن احكام تفضيلية في النظام الضريبي مثل يالضريبالانفاق تخذ ي

ريبة   ن الخضوع للض دخل م اء ال ريبة     ٤اعف دخل الخاضع للض اب ال ي احتس ة ف زيلات معين  او بعض ٥   او تن

ادات الضريبية  اب الضريبة المدفوع الاعتم ي احتس ى   . ٦ةف اق الضريبي ال ؤدي الانف نفس اخفض الميزي ة ب ني

  . الميزانية المتاحة للاغراض الاخرىالى خفض المباشر نفاق بها الايؤدي الطريقة التي 

  

                                                 
 ٣٠، ص ) ١٩٩٥(IMFلضريبية ،شوم  بارثاساراثي ، آتاب السياسة ا 2
 ٢٠٠١نيسان ١٧ لويس ليفونيان ، مشروع الاصلاح الضريبي والمالي في ارمينيا العائد للوآالة الامريكية للتنمية الدولية - 3
   المادة السابعه  ) ١٩٨٢ (١١٣ اعفاء الدخل من الضريبة ، راجع قانون ضريبة الدخل رقم 4
 المعدلة بالقسم الثاني من الامر الصادر عن سلطة الائتلا ١٢المادة  ) ١٩٨٢ (١١٣ة الدخل رقم  قانون ضريب،السماحات القانونية 5

  المؤقتة 
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ة   ها   صورة حوافز ضريبية  تستخدم     ية  الضريبنفقات  اخذ ال تقد  و تثمارات     لتشجيع و  الحكوم ادة الاس . زي

ى     . الضريبية  اشكال من الحوافز    عدة  هناك    الوعاء الضريبي الواسع والنسب الضريبية المنخفضة             بالاضافة ال

 الشرآات   حيث تعفى   (  الدول واحدة او اآثر من الطرق الضريبية لتحقيق اهدافها مثل العطل الضريبية                تستخدم  

ن بة الضريبة  م ل نس ة ضريبة او تقلي ع اي ماحات الضريبية )  دف تث( والس ادات الاس تثمارية و الاعتم ناءات الاس

  . و الاندثار المتسارع ) الضريبية للاستثمار 

  

  : خلال حكم النظام السابق تم اعتماد العديد من الحوافز الضريبية مثل 

  

ور+  ادة الث س قي رار مجل رقم ةق ل الم اريخ ٧٦٧ المنح ادر بت ة ١٠/١/١٩٨٧ الص رآات الاجنبي تثنى الش  اس

ر    ن غي ا م املين فيه ة      والع اريع التنموي ي المش رائب ف ع الض ن جمي راقيين م ب الع ود الموقع بموج د ة العق  بع

١٠/١/١٩٨٧ .   

رقم      +  ل الم ورة المنح ادة الث س قي رار مجل اريخ  ١٠٦ق ادر بت بة     ٢١/٦/٢٠٠٠ الص رائب نس ن الض تثنى م اس

  . تخدم مواد مستوردة من الارباح لمدة عشرة سنوات على المشاريع التي تنتج المكائن والمنتجات التي تس% ١٠٠

رقم             ١٨/٧/١٩٩٨ الصادر بتاريخ    ٢٠القانون رقم   +  ورة الم ادة الث رار مجلس قي اريخ    ٨٣ والمعدل بق  الصادر بت

ين           ١١/٥/٢٠٠٠ راوح ب دخل عدة نسب تت ى  % ١٠ استثنى من ضريبة ال د السنوية للمشاريع     % ٣٠ال من الفوائ

تج مواد راسمالية للسنوات الخمس الاولى وتنخفض الى النصف         الصناعية التي تنتج مواد للاستهلاك النهائي او تن       

  . في السنوات الخمس التي تليها 

تثمارات            ٢٣/١١/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ    ٦٢القانون رقم   +  تثنى بعض الاس ي اس  المسمى بقانون الاستثمار العرب

  . من الرسوم الكمرآية ورسم الطابع ورسم المهنة وضرائب العقارات 

  .ريبة الدخل لمدة خمس الى سبع سنوات لفنادق الخمس والاربع نجوماعفاء من ض+ 

  .اعفاءات زراعية متنوعة + 

  . لمؤسسات المالية للمعدات المستخدمة من قبل ا% ١٠٠اندثار بنسبة + 

  

ى  الايرادات والادارة ولذلك يجب   النفقات الضريبية تاثيرامباشرا على     تاثر   ة  عل تاخذ بنظر   ان  الحكوم

ة والاقتصادية         الاعتبار   ار الاجتماعي ذلك الاث ة  . التاثيرات الاقتصادية لمثل تلك القرارات على الميزانية وآ بطبيع

د           فالحال فان هناك بعض الاثار السلبية للحوافز الضريبية          ا ق ة وثاني رادات للحكوم هي اولا تسبب خسارة في الاي

ين و         اتسبب اضطراب  را            في توزيع العبء الضريبي للدخل بين المكلف ة واخي دأ العدال ذلك تخرق مب د ب ى     ق ؤدي ال  ت

ة       دا الحيادي ى         . ٧الخروج عن مب ذه الاسباب فعل ة الحوافز الضريبية             صانعي   وله  السياسات في العراق مراجع

  الموجودة وتبني الاجراءات الملائمة للاقتصاد العراقي الجديد 

 .  

   تحليل النظام الضريبي الحالي – ٢

                                                 
  ٦٤ص  . ١٩٨٨ ،  امستردامIBFDسلفان بلاسجارت ، نماذج الخضوع الضريبي المجدول والشامل والمزدوج   7
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ام           ١٩٢٧ لسنة   ٥٢رقم  المدخل  الضريبة  لن  تبنى العراق اول قانو      ة ع ة الحديث ة العراقي  بعد تاسيس الدول

ا العظمى         ١٩٢٢تأثر بصورة آبيرة بقانون ضريبة الدخل النموذجي لسنة           والذي   . ١٩٢١ ه بريطاني ذي اعدت  وال

تعمراتها    ي مس تخدامه ف رض اس ام . لغ ذ ع رقم   ١٩٢٧من الي ال انون الضريبة الح اد ق ى اعتم نة  ١١٣ وحت لس

ريع الضريبي    ١٩٨٢ ى التش ديث عل وير او تح را أي تط م يط انون  .  ، ل هد الق م يش ا ل ديلات او ١١٣آم ة تع  اي

  .تحديث ماعدا بضعة قوانين معينة لم يكن لها ذلك الاثر  الواضح على النظام الضريبي بشكل عام 

  

وا             ى ق تنادا ال ه واس تلاف المؤقت لطة الائ ت س ابق قام ام الس قوط النظ د س رب   بع راف الح   ٨نين واع

م       ١٥١١ و ١٤٨٣وقرارات مجلس الامن الدولي وبضمنها القرارين        رار رق ه        ٣٧ باصدار الق ذي علقت بموجب ال

ة   ٩ ٢٠٠٣ نيسان ١٦ اعتبارا من    معظمهالنظام الضريبي ب   د العمل    ١٠ ٢٠٠٣  ولغاية نهاية السنة التقويمي حيث اعي

والذي خفضت    ٤٩اصدر سلطة الائتلاف المؤقته امر المرقم        . ٢٠٠٤بالنظام الضريبي في الاول من نيسان عام        

دخل وزاد    بموجبه معدل    ل موظفي               تالسماحات واخضع   ت من    ضريبة ال دخل مث ى ضريبة ال ة ال  موظفي الدول

  . القطاع الخاص ولكن الامر المذآور ابقى على القوانين الحالية نافذة المفعول

ة   تعاني قوانين الضريبة الحالية في العراق من         اديء والهيكلي ل     انعدام الانسجام في المب ذا الخل ويرجع ه

زمن    العشوائية خلال عدة  سلسلة من التعديلات المجزءة التي ادت الى   السياسة الضريبية   الى     ود من ال ان  إذ .عق

ريبي او         اء الض يع الوع ريبية وتوس ب الض يض النس ى تخف ر عل ريبي لايقتص لاح الض ة الاص  الادارة مراجع

تخلص من السياسات العشوائية                   الضريبية رات اساسية في النظام الضريبي الحالي لل ى تغي العراق بحاجة ال  ، ف

 هذه التغيرات يجب ان تكون       صلابة وجدية   ومن اجل   . حرقتصاد  تهيئة الأرضية لا  القديمة للنظام السابق لغرض     

ة       ى سياسات منتظم ان استمرار النظام الضريبي الحالي يجب            ،قائمة عل ذلك ف رتبط       ل  ان يكون اجراء مؤقت م

  . باآمال عملية الاصلاح الضريبي واصلاح الادارة الضريبية 

   هيكل النظام الضريبي – ١. ٢
دخل من           اولهما  تصميم هيكل ضريبة الدخل     هناك طريقتين ل      ه جمع ال تم من خلال النظام الشامل والذي ي

ى المجموع        ة و فرض نسبة الضريبة عل ة  ) يبة التصاعدية  نسب الضر ( اصناف مختلف النظام المجدول  والثاني

املة      .  مختلفة   ال لدخل ا والذي يتم من خلاله فرض نسب ضريبة منفصلة على مصادر          تستخدم انظمة الضريبة الش

   . ١١في الدول المتقدمة في حين ان انظمة الدخل المجدولة تستخدم في الدول النامية 

انون                 ذآر قانون ضريبة الدخل العراقي انواع متع      ي   ة من الق ادة الثاني ا ورد في الم ددة من الدخل حسب م

م  اول و ١١٣رق ي تن م ف انون رق ن الق ة عشر م ادة الثالث الي ١١٣الم ى اجم بة الضريبة الصحيحة عل  فرض نس

د فرض          . شامل ضريبي فهو يعتبر نظام المنطلق   ومن هذا     ١٢الدخل ان النظام الضريبي في العراق ق ك ف مع ذل

                                                 
 .١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لسنة   8
  مع بعض الاستثناءات فعلى سبيل المثال لم يتم تعليق ضريبة المبيعات  9

   الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقته٣٧الامر رقم  10
ملائه ، باتجاه ضريبة الدخل انظر ليف موتن وز. قامت بعض الدول باعادة جدولة انظمتها الضريبية الشاملة والدنمارك النرويج  11

 . ٩ص ) ١٩٩٦(التجربة الاسكندنافية والنمساوية ، مؤسسة الدراسات المالية الاوربية ،: الثنائية 
 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقته الذي خفض معدل ٤٩ تمتعديلها بالقسم الثالث من الامر رقم ١١٣المادة الثالثة عشر من القانون   12

 الضرائب

 ٤



ى           ،ة مصادر للدخل بصورة منفصلة      عدة ضرائب على عد    ذي يخضع ال ار  ال ال دخل ايجار العق  على سبيل المث

ى ملامح رئيسية لنظام الضريبة                      ، ف  ١٦٢قانون ضريبة العقار رقم      وي عل ازال يحت ه م ذه فان من وجهة النظر ه

  . المجدول او النظام المختلط 

تم          يجب استبدال ضرائب الدخل المجدولة والتي تميز بين اصناف           الدخل بنظام الضريبة الشامل حيث ي

يجب دمج دخل العقار    آما  . فرض الضريبة على آافة مصادر الدخل بصورة متشابهه بغض النظر عن مصدرها             

د                دخل الجدي انون ضريبة ال ة في ق ى بعض ملامح ضر         مع   . آدخل عن الملكي ة    يبة  المحافظة عل دخل المجدول ال

تقطاع المباشر           على سبيل المثال يجب اب    . بسبب آفأتها    ا يجب ا    . قاء دخل العمل خاضعا لضريبة الاس خضاع  آم

تقطاع المباشر   اح خاضعا للاس دة والارب ار والفائ ل الايج ل الادارة مصادر دخل اخرى مث هيل عم ن اجل تس م

املة ة في مثل تلك الحالات فان الضرائب المستقطع     . الضريبية    في . تعتبر اعتمادا ضريبيا أزاء ضريبة الدخل الش

ديهم مصدر اخر              يس ل ذين ل ين ال تقطاع المباشر  للاجور فيجب تسهيلها آي لايضطر المكلف ة ضريبة الاس حال

ى      ديم  للدخل ، وهم الغالبية العظمى من المكلفين ، ال ى التخفيف من عبء الادارة         تق ؤدي ال ا ي ر ضريبي مم تقري

  .١٣الضريبية 

   الضريبة الشخصية – ٢ . ٢ 
ة حيث تخضع              ١٤لضريبة على دخل الفرد   فرض معظم دول العالم ا    ت   ا تعطي مظهر العدال اء  لانه الاغني

ى   بالاضافة الى ذلك ، حيثما آان هناك ضريبة     ١٥.الى الضريبة وتترك الفقراء يحتفظون بالقليل الذي يملكونه          عل

ان النظام الضريبي سوف ي       على الأشخاص دخل الشرآات يجب ان يكون هناك ضريبة دخل          ك ف ق   وبعكس ذل عي

ا    يؤدي الى    و عن طريق الشرآاة  ل العمل التجاري    اشكا تشجيع اشكال اخرى من العمل التجاري قد لايكون مرغوب

  ) .  الحيادية أمبد( فيها 

عا           ط خاض تلط فق اص والمخ اع الخ ي القط املين ف بة للع ل بالنس ل العم ان دخ راق ، آ ر الع ل تحري قب

ة                  عدل القسم الحا   ٢٠٠٤منذ الاول من نيسان     . للضريبة   تلاف المؤقت دي عشر من الامر الصادر عن سلطة الائ

رقم  ام لضريبة  ٤٩الم ومي والع ي القطاع الحك املين ف بة للع ة واخضع دخل العمل بالنس ر العادل ة غي ك الحال  تل

  . ١٦الدخل 

ي ضمان  ه ف د مبررات ر يج ذا التغيي ع  ان ه ة قطاعات المجتم ى آاف ع العبء الضريبي عل دا ( توزي مب

ة                         يج  غذ )العدالة   املين في القطاعات الخاص والمختلط والمؤسسات المملوآ ين الع زا ب اك تميي ب ان لايكون هن

املون في القطاعين     لذلك يتحتم   .للدولة والقطاع الحكومي     تلمها الع اخضاع الرواتب والاجور والسماحات التي يس

   .  ١٧الحكومي والعام  الى الضريبة 

  

واتير      ضريبة على دخل العمل اما من خ      تستحصل ال   .لال نظام الاستقطاع المباشر او طريقة التقدير والف

م   لقد   دخل       ٢٠٠٥ لسنة  ١ اصدرت وزارة المالية التعليمات رق تقطاع المباشر لتحصيل ضريبة ال  الخاصة بالاس
                                                                                                                                            

  
13 IMF، ٢٠ قضية السياسة الضريبية والتوصيات ، ص  
 . . .بإستثناء بعض الدول مثل الباهامس وموناآو  14
 اشارت المادة الخامسة عشر من الدستور العراقي الجديد الى اعفاء ذوي الدخل الواطيء من الضرائب   15
  الصادر عن سلط الائتلاف المؤقته٤٩القسم الحادي عشر من الامر رقم  16
 ٢ ، ص١٩٩٣ سانفورد ، مسائل مهمه في الاصلاح الضريبي ، نشرات مالية ، سيدريك 17
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ل    ل صاحب العم ن قب تقطاع المباشر م ق الاس ل عن طري ة عن دخل العم تقطاع ف. المدفوع ن الضروري اس م

ه    عن اآبر عدد ممكن من العاملين         العمل احبالضريبة من قبل ص    ى تسهيل عمل الادارة الضريبية       آون ؤدي ال ي

   .ةرير الضريبياحيث لن يكون العاملون الذين ليس لديهم سوى دخل الاجر بحاجة الى تقديم التق

   

   ضريبة العمل التجاري – ٣ . ٢
واد في ق                       دخل الشخصي في نفس الم م   تم دمج دخل العمل التجاري وال انون  عرف  ي . ١١٣انون رق الق

الي  دخل او احتساب الح ين ال ز ب دون التميي ة ب املات التجاري اح الناتجة من التع ه الارب دخل العمل التجاري بان

التكاليف المرتبطة بانتاج آونها  تعرف التنزيلات بصورة واسعة ١٨ .الوعاء الضريبي او الدخل الخاضع للضريبة     

د ال  ف القواع دون تعري دخل ب ة لتنزيال اتحاآم م . ل النفق بة   ث رق المحاس ى ط ارة ال د اش ي  لايوج تخدمة ف المس

  . القانون نفس  آما لاتوجد قواعد خاصة بالجرد في ١١٣احتساب الدخل الخاضع للضريبة في القانون 

الي      النفقات الشامل، يحق للمكلف تنزيل      ينظام الضريب ظل ال في      للحصول على مثل ذلك الدخل من اجم

ل      الدخل  على  ضريبة  أذا فرضت ال   ف .الدخل   ي دون تنزي رة من           الكل رتين م دخل سيخضع للضريبة م ان نفس ال ف

راءا  من قبل المكلف تمثل اةالدافع والثانية من المدفوع له  بالرغم من ان تكاليف الانتاج المدفوع         دفع   ب لشخص  بال

ل فرض ا               . اخر   ك المصاريف قب ل     و ١٩لضريبة   من اجل تحقيق مبدا العدالة يجب تنزيل ثل ان تشير قواعد التنزي

ذا              نفس الى دخل  وه ا يسمى     المعاملة  لاغراض الدخل والخسارة لاية مصدر لل دأ التناسق    م دخل   .  بمب ان ال ان آ

ل  اليف خاضعه للتنزي ون التك ارة ايضا خاضعا للضريبة فيجب ان تك ذلك الخس ان . وآ ال ان آ بيل المث ى س عل

دافع                     المدفوع معفى من الضريبة بالنسب     ل بالنسبة لل ل للتنزي ر قاب ه فيجب ان يكون غي دفوع ل ذا     . ة للم ان خرق ه

   . ٢٠المبدأ بصورة عامة يؤدي الى الاضطراب وعدم العدالة 

ام الضريبة الشامل يتطلب اجراءات    ةان نظ غ الخاضع للدقيق د المبل ان الضريبة لتحدي ذلك ف اس  ، ل  قي

اليف بالنسبة لسنة ضريبية محددة ،         السنوية للدخل الخاضع للضريبة يتطلب قواع     دخل والتك د ال بية لتحدي د محاس

بية      د او                         . تدعى الطرق المحاس ثلا نق بية م ايير محاس ى مع في النظام الضريبي العراقي الحالي لاتوجد اشارة ال

م    التعليمات(متراآم وتحاسب  ضريبي او مالي عدا الكتب والسجلات المطلوب مسكها             ر   ال يجب    .)٥ رق ا  فيتفكي م

ود في جعل العراق                 محاسبية ل  يجب تطبيق طرق     اذا آان    د نجاح الجه تحديد الدخل الخاضع للضريبة مستقبلا بع

بة  ة للمحاس ايير الدولي ى المع ك ف. يتبن د   سبعكس ذل اريف او قواع ى تع ة ال ي بحاج انون الضريبة العراق يكون ق

بية اخرى  ة . محاس كلية وزمني د ش ى قواع ة ال اك حاج ون هن د يك ا ق انون  آم ادعلى يتضمنها الق ن الاعتم دلا م ب

  . التحاسب المالي 

وع  إذ ،١٩٥٧عام  فهو قائم على نسب و قواعد موضوعة في نظام الاندثار في العراق    أما      يعتمد على ن

 نص حول عدد    لايوجدف. الاعمال التجارية للاندثار بدلا من اصناف الموجوات الثابته بعكس ماتفعله معظم الدول             

ام           ي ل ووبهذا فه . ستعمال الفعلي   لاسنوات ا  ذ ع ي من زة الحاسوب    ١٩٥٧تأخذ بنظر الاعتبار التطور التقن ل اجه  مث

يئا         على قواعد للاندثار   ١٩٩٤ لسنة   ٩نصت التعليمات رقم     ) . ٣٣التعليمات رقم   ( والبرامجيات   رد ش م ي  ولكن ل

                                                 
 ١١٣المادة الثانية من القانون رقم  18
 .٤١ ص ١٩٨٨، امسترادام ، IBFDبلاستجاريت ، اس ، نماذج فرض ضريبة الدخل المجدول والشامل والمزدوج ،  19
  ٨ ، ص ٢٠٠١ة، صندوق النقد الدولي، اذار  السياسة الضريبية للدول النامي،فيتو تانزي و هاويل زي 20
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وازن   مستقيم او يجب ان يكون احتساب الاندثار اما  بخط     .  فيها عن اندثار المباني    ، ويجب ان يكون   انحداري   ت

  . الاندثار بشكل موحد على اساس صنف الموجودات الثابته اآثر ممايعتمد على صناعات محددة 

   يالضريبالسعر  – ٤ . ٢
ين      سعر  قبل تحرير العراق تراوح        ى   % ١٠ضريبة الدخل الشخصي ب د  % .٧٠ال م تخفيض      و ق  سعر   ت

م      ااستناد% ١٥الى  % ٤٠لى دخل الافراد المقيمين  من       الضريبة الاعلى  المفروض ع      الصادر   ٤٩ الى الامر رق

انون                     ة عشر من الق ادة الثالث م تخفيض       , ١١٣عن سلطة الائتلاف المؤقته والذي عدل الفقرة الاولى من الم ا ت آم

يم من                 سعرال ر المق ى   % ٤٥ الاعلى للضريبة المفروضة على الدخل بالنسبة للشخص غي الضريبة  ا  أم % .١٥ال

تلاف      % ٦٠الى % ١٠ تتراوح بين  و آانت تصاعدية التي على ارباح الشرآات   امر سلطة الائ ديلها ب م تع ولكن ت

غ   ثابته   الى نسبة    ٤٩المؤقته رقم    م       % . ١٥تبل ة مستويات       ٤٩وضع الامر رق يكلا من اربع   وضريبة النسبة  ل ه

  % . ١٥بلغ حدها الاعلى ي

م         ان هيكل ال         الص  ٤٩وفقا لاحكام الامر رق ه ف تلاف المؤقت د  الضريبية  نسب  ادر عن سلطة الائ الان بع

  : لكل من الافراد المقيمين وغير المقيمين هو آالتالي تنزيل السماحات القانونية و النفقات الأخرى 

  . دينار عراقي ٢٥٠٠٠٠عن المبالغ التي تصل الى % ٣ معدل 

  . دينار عراقي ٥٠٠٠٠٠قي ولغاية  دينار عرا٢٥٠٠٠٠عن المبالغ الاعلى من % ٥معدل   

  .دينار عراقي١٠٠٠٠٠٠ دينار عراقي ولغاية ٥٠٠٠٠٠عن المبالغ الاعلى من % ١٠ معدل  

  . دينار عراقي ١٠٠٠٠٠٠عن المبالغ الاعلى من % ١٥ معدل  

  

ك ال   ب ان تل ن ت  نس د م ة تح اعدية المنخفض ي   ص دخل الشخص ام ال ماحات    .  نظ ان الس ك ، ف ع ذل وم

ى حوالي     الشخصية تصل     دل  من % ٨٠ال ردي     مع دخل الف إن    ال ذلك ف د من ت     و ل ة تزي صاعدية  السماحات العالي

  .  ضريبة الدخل الشخصي

اء     ,  واحد بالنسبة للشرآات   يضريبمعدل كون هناك ييجب ان     اك اعف ي  فلايجب ان يكون هن من  جزئ

ى دخل     ا  لنسبة العلي   اولايجب ان تتجاوز نسبة الضريبة للشرآات       . الضرائب للشرآات    . ص اشخ  الأللضريبة عل

ى  افة ال ل بالاض ار عام ار    اعتب ي الاعتب ة ف ل التالي ذ العوام تم اخ وف ي رادات س د الاي د عن بة  تحدي ريبة نس ض

ين      : الشرآات ة ب راد        و اتضريبة الشرآ   نسبة    العلاق تثمار      و نسبة ضريبة الأف ى الاس ر عل زام     و    الاث ى الالت عل

  . زن بين ضريبة الافراد وضريبة الشرآات التواوكامل  الضريبي والتمن خلال عدم تشجيع التهربالضريبي 

  

  بين ضريبة دخل الافراد ودخل الشرآات تكامل  ال– ٥ . ٢
  

ل الضرائب بصورة آلي               ل               ةبصورة عامة فان الدول تقوم بتقلي تلمة من قب اح  المس ة عن الارب  او جزئي

التخلص من الازدواج الضريبي               ففيما عدا الولايات المتحدة الا    . الاشخاص المعنوين    دول ب وم معظم ال ة تق مريكي

م              . طبيعيين   للاشخاص ال  دفوعةآليا او جزئيا عن الارباح الم      لغرض تشجيع تطوير اقتصاديات السوق من المه

ق               . تقليل الاضطراب الناتج عن الازدواج الضريبي للارباح         ا عن طري تخلص من الازدوادج الضريبي ام تم ال ي

دخل      . ضريبية للشرآات التي تقوم بالتوزيع او لحاملي الاسهم       منح اعفاءات    ان تجنب الازدواج الضريبي لل ذا ف ل
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دعى بالت   هم ي املي الاس د ح ي ي ون ف دما يك رة الاخرى عن رآة والم دى الش ون ل دما يك رة عن ه م لذات اك  .كام هن

ة الجمع        طريقتان لتحقيق التكامل بين ضريبة دخل الافراد وضريبة دخل الشرآات وهما طري            تثناء وطريق ة الاس ق

  .  تبني طريقة الاستثناء آونها ابسط من الطريقة الثانيةستحسني. والاعتماد 

ان              كامل   لايوجد ت  اما إذا      ه يوصى ب راد فان ين ضريبة دخل الشرآات وضريبة دخل الاف سعر  كون  يب

راد         % ٥ضريبة دخل الشرآات اقل بحوالي       ذا . من اعلى معدل من ضريبة دخل الاف ة    وه رق سيسمح للحكوم  الف

ان     . بفرض ضريبة على توزيع الارباح بدون فرض ضريبة مزدوجة على دخل الشرآة              ال ان آ ى سبيل المث عل

دا   % ٣٠(فان المعدل الاجمالي لدخل الشرآة       % ٣٥واعلى معدل للافراد هو     % ٣٠معدل الشرآة هو     % ) ٥زائ

ان ا    ه اذا آ م تطبيق ذي ت دل ال ن المع ى م ون اعل ن يك ة  سوف ل اس الملكي ى اس ه عل م تنظيم د ت اري ق ل التج  لعم

  .   واخضاعه الى الضريبة على اساس معدل الضريبة للافراد الشخصية

م                  انون رق ادة الخامسة عشر من الق ى والم ادة الاول ى  ١١٣في العراق نصت الفقرة الخامسة من الم  عل

اء الارباح من الضريبة عند استلامها من  بين ضريبة دخل الشرآات وضريبة دخل الافراد من خلال اعف         الاندماج  

دخل    نهائية من الواضح ان المقصود من ضريبة الشرآات هو ان تكون ضريبة   . قبل حاملي الاسهم     ى ال مع  .  عل

  .  الحالي بحاجة الى اعادة النظر طالما انه لايعمل بصورة الية ندماج ذلك فان نظام الا

  

   السماحات الشخصية – ٦ . ٢
  

ة    وفر آاف ة وت ة بعض السماحات الشخصية لاسباب اجتماعي ة الضريبية الحديث ان .  اقتصادية  الانظم

مان      ق ض ن طري ة ع ة الاجتماعي ات السياس د احتياج ية تس ماحات الشخص اء الس ة اعف دخول الواطئ ن ذوي ال م

دفع ضريبة عن مستوى              . ٢١ضريبة  ال دخل  ان الاساس المنطقي للسماحات الشخصية هي ان الفرد لايجب ان ي  ال

ه الشخصية             ى من احتياجات ى                . الضروري لسد الحد الادن ا عل ين تنفق معظم دخله ذه الشريحة من المكلف آون ه

ر من                      . ٢٢الاستهلاك الشخصي    ق حذف عدد آبي آما ان السماحات الشخصية تسهل الادارة الضريبية عن طري

  . وجة والاطفال في ظروف خاصة تقدم بعض الدول سماحات للز. ذوي الدخل الواطيء من النظام الضريبي 

ى       ٤٩الامر رقم      رة الاول ة عشر     )  أ( الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقته قام بتعديل الفق ادة الثاني من الم

اء (   لتنص على منح المكلف سماحا شخصيا         ١١٣من القانون رقم     غ  ) اعف ار عراقي    ٢٥٠٠٠٠٠بمبل .  الف دين

ل       ٢٠٠٠٠٠ دينار عراقي وسماحا بمبلغ      ٢٠٠٠٠٠٠آما منح المكلف سماحا للزوجة بمبلغ         دينار عراقي لكل طف

ال         ر في السن او             . من اطفاله بغض النظر عن عدد الاطف ه آبي ة آون نح المكلف سماحا اضافيا في حال م م ا ت آم

العمى   غ        .  مصاب ب ار عراقي يصل ال حوالي           ٢٥٠٠٠٠٠ان السماح الشخصي بمبل دل   من   % ٨٠ دين دخل  مع

د  النظام العراقي   ف.الفرد في العراق     ة    سخيا   يع ة         با مقارن دول الغربي د من ال ديل مستوى        . لعدي ذلك لانوصي بتع ل

  . الوضع الطبيعي الاقتصاد العراقي الى السماحات الشخصية في الوقت الحاضر وتأجيل ذلك لحين عودة 

  
                                                 

يمكن استخدام طرق مختلفة لتخفيف العبء الضريبي عل الافراد من ذوي الدخل الواطيء ، سواء آان هيكل ضريبي يعادل صفر او  21
من العبء ينتج عن طريقة السماحات الشخصية قدراآبر من التخفيف . السماحات الضريبية الشخصية و الاعماد الضريبي الشخصي 

 .الضريبي
في حالة تبني العراق لضريبة القيمة المضافة ، سيشكل الخضوع للضريبة غير المباشرة عبء مناسب مع إعفاء المنتجات الاساسية   22

  .من ضريبة القيمة المضافة
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  اهداف الاصلاح الضريبي في العراق  . ٣
  

م تصميمها      والتعديلات ١٩٨٢ لسنة   ١١٣أن القانون رقم        التي طرات عليه خلال العقدين الماضيين قد ت

وب          . لتناسب اقتصادا غاية في المرآزية ومسيطرا عليه بصورة آبيرة         اني من عي ان التشريع الضريبي الحالي يع

ى   أن  إذ.وعدم الدقة مما يجعل تطبيقه والالتزام به صعبا جدا ان لم يكن مستحيلا في بعض الحالات                   ه يرتكز عل

ام التطور        فهي مقنعه و لاتأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الاقتصاد الحديث        قديمة وقواعد غير   ءمبادي تشكل عائقا ام

  . الاقتصادي 

  

 لذلك فان الاصلاح الكلي للنظام الضريبي مطلوب للتخلص من الاجراءات القديمة في فرض الضرائب              

م ام الضريب الصلاحإ  إن. الاقتصاديةات السياسو رس ن اليب تغ يتطلينظ د م ي العدي رات ف اديني دامي ن ء ابت  م

  . ضريبة الدخل والادارة الضريبية وضرائب الاستهلاك 

  

   قانون ضريبة دخل جديد – ١ . ٣
ة وعدد محدود من النسب  وعدد محدود من                   نسب  لقد اثبت النظام الضريبي الذي يحوي          ضرائب قليل

ا وا ه اسهل اداري اء ضريبي واسع ان اءات ووع د لإالاعف ام الضريبي المعق ن النظ ى م ون اعل ه يك زام ب يجب .ت

 .ويجب تحديد استخدام القوانين والتعليمات الخاصة     . الدخل في قانون ضريبة دخل جديد       مختلف ضرائب   تضمين  

م   نإ ار رق ار العق انون ضريبة ايج ه ق دمج في دخل ين د لضريبة ال انون جدي انون ١٦٢ وضع ق رار ١١٣ والق  وق

ورة  ادة الث م مجلس قي ة ١٢٠المنحل رق وانين خاصة ذات علاق ة ق ة واي ة العقاري ر  الخاص بضريبة الملكي  يعتب

  . ان تلك القوانين المنفصلة يجب ان تختفي عند وضع القانون الجديد موضع التنفيذ . خطوة اساسية للإصلاح

د بسيطا حيث تكون           دخل الجدي انون ضريبة ال اهيم  يكون ق ا منسجمة و للقواعد المنصوص   المف   عليه

ه يطةمفهوم ه   .  و بس ام بابسط صورة ممكن ى النظ اء عل ددة والابق د مح ل قواع ن خلال تقلي ك م ق ذل ن تحقي يمك

ى للإصلاح            التي تضيف تعقيدا   القواعدوتجنب   رة الأول ى          .  و خاصة في الفت انون الضريبة سهلا عل ان ق ا آ آلم

  . ة الضريبية الفهم آلما آانت تكاليف الالتزام اقل بالنسبة للمكلف وللادار

ين             الضريبية يترجم قانون ضريبة الدخل الجديد السياسة     س   ل الادارة الضريبية والمكلف ال من قب  الى اعم

ين يجب ان يكون مقصودا                   . ويقلل من النتائج غير المرغوب فيها        ى تعامل مع وهذا يعني ان فرض الضريبة عل

يجب ان يكون وقت .  آل فرد مؤآدة وليست افتراضية     يجب ان تكون الضريبة التي يلتزم بها      . ( ومتوقعا ومؤآدا   

    . ٢٣) ولاي شخص اخر كلفين واضحة للمةالدفع واسلوب الدفع والكمية المدفوع
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  ) VAT( تبني ضريبة القيمة المضافة – ٢ . ٣
  

د      ر واح رن الماضي يعتب ن الق اني م ي النصف الث ة المضافة ف ع لضريبة القيم ق الواس ن اان التطبي  م

دا ام الضريبي الاح يم النظ ي تقي ة ف اون   . ٢٤ث المهم ة التع ي منظم ع والعشرين الاعضاء ف دول الارب بة لل بالنس

ة   د ) OECD(الاقتصادي والتنمي تفق ا ضريبة     تبن ى اعتباره ة المضافة عل ة ضريبة القيم  واحد وعشرون دول

ر مصدر الر        . ٢٥الاستهلاك الرئيسية بالنسبة لهم      ك الضريبة تعتب ر من     وحاليا فان تل رادات لاآث  ١٢٥ئيسية للاي

ا  تريليون دولار بما يعادل ربع الايرادات الحكومية       ١٨دولة في انحاء العالم وتبلغ قيمتها        ا    .  عالمي  ٤ويعيش حالي

ة المضافة              % ٧٠بليون شخص اي مايعادل      ق ضريبة القيم د طبقت     . من سكان العالم في دول تطب من  % ٧٥وق

   . ١٩٩٠المضافة تلك الضريبة منذ الدول التي تبنت ضريبة القيمة 

  

ي           ١٥ ضريبة القيمة المضافة الشكل الشائع لفرض الضرائب في             تمثل   اد الاورب ة عضو في الاتح  دول

ر  ي حيث اعتب اد تبن ي الاتح ن شروط العضوية ف ي والضريبة شرطا م دول الت ه ال وم بتطبيق ديثا انضمت  يق ح

اد  د ان ال. للاتح ا الضريبيةقواع ة   ضمن ضر عموم ارة العالمي ة التج ام منظم ع احك ق م ة المضافة تتف يبة القيم

)WTO . ( مالية ا الش ي امريك يا وف ي اس دة اخرى ف ا ودول عدي دا وآوري ان والصين آن د قامت آل من الياب وق

     . ٢٦والجنوبية وافريقيا بتبني ضريبة القيمة المضافة بالاضافة الى تبنيها في دول الاتحاد السوفيتي السابق

  

ى اضطراب ا    ا   ؤدي ال ا لات ع من انه ة المضافة تنب اج ن خصوصية ضريبة القيم ي لإنت ع المحل  والتوزي

وتعتبر ضريبة محايدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وهي آذلك محايدة فيما يتعلق باساليب الانتاج او الطرق التي              

د          ان تلك المعالم تعتبر ضرورية لتحقيق ضريبة        . يتم بها العمل التجاري      رك تحدي جيدة في الاقتصاديات والتي تت

  . فضريبة القيمة المضافة لاتتدخل آثيرا في العمل التجاري الحر .  قوى السوق  قبلالموارد حرا من

  

رن         تقر وم ر مصدر مس ا تعتب و انه افة ه ة المض دول لضريبة القيم ن ال د م ي العدي ر لتبن بب الاخ الس

 واي تغيير في النسب يترجم فورا الى ايرادات اآثر او اقل رة مستمرةبصوللايرادات الحكومية لانه يتم تحصيلها    

ة .  ة الحكومي رادات للميزاني وفير اي تخدم لت ابفهي تس ادي وسهل اداري لوب حي دخل . اس تخدم ضريبة ال ا تس بينم

ع داف توزي ق اه دخل لتحقي ا   ال تيراد ام وم الاس تخدم رس ددة فتس داف مح ق اه ز لتحقي ذلك ترآ ةل  ضريبة القيم

   . ٢٧الحكومية المضافة على الايرادات 

  

ام        ي ع ات ف ريبة المبيع ق ض راق بتطبي ام الع ى    ١٩٩٧ق ة الاول اعم الدرج ادق ومط دمات فن ى خ  عل

بة  ازة بنس ة % ١٠والممت ل خمس انون ع وي الق طويح واد فق ى    م ير ال دا نص يش ة ع ة تفاصيل تطبيقي دون اي  ب

                                                 
  ١٩٤٠نسا عام  لاول مرة في فرVATتم طرح   24
 . التي  تبنا ضريبة القيمة المضافة OECDسويسرا و الولايات لمتحدة  هما الدولتان الوحيدتان من بين دول   25
   . ١٦٥ الفصل السادس ،ص ١٩٩٦ IMFفكتور توريني ، تصميم وصياغة قانون الضريبة ، لجزء الاول ،  26
 ٧٣،ص ) ١٩٩٣(، منشورات مالية سيدريك سانفورد ، مواضيع مهمة في الاصلاح الضريبي  27
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بالإضافة إلى ضريبة المبيعات  .  لهذا الغرض تعليمات اية   صدارت لم   وصلاحية وزارة المالية في اصدار تعليمات       

د           ال قي اتف النق اتف     % ١٠تفرض نسبة  س لنظر و  ا  هناك مسودة لقانون ضريبة خدمات اله ة خدمات اله ى قيم عل

  . النقال الخاضعة للضريبة

م لعراق  مصدر مستقر ولكي يكون ل     رادات       مه ى اي اد عل دون الاعتم ة ب رادات الحكومي نفط  من الاي  و  ال

 ومن اجل جعل  الاعمال التجارية الوطنية والاستثمارات الاجنبية في العراق اآثر قدرة على المنافسة في                   حسب،

ة ضرائب الاستهلاك            ة يجب دمج آاف ه الدولي اء بالتزامات الاسواق الدولية ومن اجل جعل العراق قادرا على الايف

يكون لضريبة القيمة المضافة معدل واحد فقط ويجب ان يكون       يجب ان   . في قانون جديد لضريبة القيمة المضافة       

ا  ي اله ع للخضوع للضريبة ف ى مرتف د ادن ى من الح ة الاول نوات القليل ق لس ة . تطبي ال التجاري تثناء الاعم ان اس

  .العمل التجاري لمستوى   ادنى الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة يمكن ان يتم من خلال استخدام حد

  

   الادارة الضريبية  قانون– ٤

  
 السياسة   إن .ةمن اجل نجاح الاصلاح الضريبي يجب الانتباه الى تطبيق السياسات الضريبية الموضوع             

ي تض            تحدد محتوى   الضريبية هي التي     ك السياسات     عقوانين الضريبة وطرقها ولكن الادارة الضريبية هي الت  تل

  . وانين الضريبة بصورة جيدة ومؤثرة الى ايرادات ضريبية فالادارة الضريبية هي التي تترجم ق. موضع التنفيذ 

ي تخول    ة الت وانين الحالي ا ان الق ين لن راق يتب ي الع ا ف ة حالي ل الادارة الضريبية المطبق من خلال تحلي

دا من         حدد  الصلاحيات الى الادارة الضريبية لات     ر ج ز آبي بصورة واضحه وملائمة متطلبات الالتزام وتسمح بحي

ه        تضريبة في العراق     فكل. موظفي الضرائب وتمتاز بعدم الانسجام      التصرف ل  حتوي على احكام ادارية خاصة ب

  .دقة ال عدم القواعد المختلفة تؤدي الى الارباك و فهذه.وبعضها لايحوي على على اي اشارة الى آيفية التطبيق 

  

ة     المطبقة في ها بصورة عامة فان المبادي الادارية لكل ضريبة هي نفس       معظم او آل الضرائب المختلف

ار العكسية      في آل قانون    ولذلك وبدلا من تكرارها      اك والاث ك،    مع بعض الارب ه ذل ذي يحمل رح  ال ا في    نقت جمعه

وانين  . مع الاشارة الى انها تعكس اآثر من مجال واحد من الادارة الضريبية   نص واحد    ة ان وضع الق  في  المختلف

الخاصة لكل ضريبة محددة قواعد مع الاحتفاظ بال. جعل من تطبيقها اآثر انسجاما      قانون موحد للادارة الضريبية ي    

  . في القانون الذي يفرض تلك الضريبة  

مل        لوب يش ا  باس انون منظم ون الق لادارة الضريبية يجب ان يك دة ل د موح ى وضع قواع بالاضافة ال

دع     المهمات  ال وظيفي  ضرورية للادارة الضريبية وهذا الشكل من التنظيم ي ة   ان الم  . ٢٨ى التنظيم ال همات الوظيفي

ية هي  راض الأساس دقيق والاعت ارير الضريبية ، الت انون ....  التسجيل ، مسك السجلات ، التق يجب صياغة ق

م لليجعل القانون سهل  إن ذلك س   .ترتيب هذا ال  إدارة الضريبة بطريقة حيث تتبع نفس      ل  فه  والادارة ين المكلف  من قب

اديء     لاهذا المبدأ يجب ان     لكن  نون يجب ان يكون سهل التطبيق صعب التجنب و         فالقا .الضريبية يقلل من اهمية مب

  . العدالة والتوازن الاقتصادي 
                                                 

الادارة الضريبية العراقية منظمة بهذه الطريقة لكن التوجه العام .  ان التنظيم المعاآس للتنظيم الوظيفي هو التنظيم حسب الضرائب 28
  .هو في اتجاه إعدة تنظيم الإدارة الضريبية على أساس الوظيفة 
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دير الرسمي      ينيجب ان يضع قانون الادارة الضريبية مسؤولية اآبر على المكلف         ال من نظام التق  فالانتق

  . الاصلاح الضريبي من اهداف  هدف من قبل السلطة الضريبية الى نظام التقدير الذاتي هو

  

   آيفية تحقيق الاصلاح الضريبي – ٥
  

ة                 . هناك فرق واضح بين السياسة والتطبيق           ة والثاني ات وزارة  المالي الاولى يجب ان تكون من واجب ف

   .تقع على عاتق الهيئة العامة للضرائب ووفقا لهذا فان الاصلاح الضريبي يجب ان يتم ضمن وزارة المالية 

  

 ستقوم.  المهمة هذهيجب انشاء قسم مختص باسم وحدة السياسة الضريبية ضمن وزارة المالية لتولي   

تسمح للحكومة بتحقيق الاصلاح الضريبي ووضع سياسة س التي  الضريبيةتطوير السياساتب ة الجديدالوحدة

ة الاعمار وجهود ضريبية مستقرة ضرورية للتطور الاقتصادي للبلد وانتاج ايرادات مالية لدفع تكاليف اعاد

يجب  تعيين اشخاص في ذلك القسم قادرين على تقديم مقترحات لتطوير سياسات ضريبية والاصلاح . الاصلاح 

الضريبي وتقدير الايرادات والاثار التوزيعية للتغيرات واعداد التشريعات والمساعدة في تطبيق السياسات 

  . وتنسيق العمل مع الادارة الضريبية ومراقبة ادائها

  

د  مساعدة وزارة المالية في تأسيس وحدة السياسة الضريبية و   بقامت الوآالة الامريكية للتنمية الدولية   لقد   انشئت  ق

   .٢٠٠٥اب ٢٥ والصادر بتاريخ ٤٠٩القرار الوزاري رقم موجب  ب٢٠٠٥ اب ٢٥في رسميا وحدة هذه ال

  

ى الاصلاح الضريب  ة الضريبية لاتقتصر عل دة السياس ة وح ن  ،ي ان مهم عا م زا واس ي تغطي حي  فه

ة                 ة عن النظام الضريبي ومراقب يلات دوري اذج واصدار تحل ع النم المهام بضمنها تطوير وتوسيع وتحديث وتوق

  . تحصيل الضرائب مما يسمح للمسؤولين بتحسين تقدير الوضع الحالي للاقتصاد 

  

الاصلاح الضريبي ووضع عمل وحدة السياسة الضريبية على قضايا في الوضع الحالي يجب ان يرآز 

نظام ضريبي مناسب للبلد ومراقبة عمل الادارة الضريبية  واعداد مقترحات تشريعية للتغييرات في قوانين 

) الخ . . .  والبنك الدولي ) IMF( ضمنها المقترحات المقدمة من قبل المجموعات التجارية والـمن (الضريبة 

الفروقات بين انظمة التحصيل وسد  وتحديد ائبلضرل مةالهيئة العا  هيكلةمراقبة اعادةتقوم الوحدة بسايضا 

  . والمحاسبة والمعلوماتية  

  

  الخاتمة 
هذه المشكلة مع قد ترافقت ل .ة  والهيكلالإنسجامعدم ان نظام الضريبة الحالي في العراق يعاني من   

 عملية  هيان اصلاح النظام الضريبي . النظام السابق  ظهرت خلال التي الخاطئةالسياسات الاقتصادية والمالية 

وقد بدأت وزارة المالية هذه العملية بتاسيس وحدة السياسة . معقدة تتطلب تغيرات في عدة مجالات مترابطة 
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ان وضع مسودات التشريعات الضريبية آما هو مقترح اعلاه سيقوم .  الضريبية وتعيين اشخاص آفوئين فيها 

هناك حاجة الى تغييرات قانونية لتبني   و.الى اعمال بصورة آفؤة ومؤثرة الضريبية ه اهداف السياسة بترجم

  .  معايير محاسبية وآذلك اجراءات تكميلية تتعلق بحقوق والتزامات المكلفين وموظفي الضرائب 
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